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مقدمــــــــة 
 

في 25 حزيران 1995 اصدرت السلطة الفلسطينية قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني.  
ــطينية  وقد اثار هذا القانون ومايزال جدلا واسعا في الاوساط الحقوقية والقانونية والسياسية الفلس
ــات فـي  لما له من تبعات تنطوي على قدر كبير من الاهمية فيما يتعلق بحقوق الافراد والجماع
التعبير عن آرائهم ونشرها والتعريف بها، وكذلك حقهم في تبادل المعلومات وتناقلها فيما بينهم. 

 
ــور وابـداء بعـض  تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على قانون المطبوعات المذك
الملاحظات الانتقادية له من وجهة نظر قانونية-حقوقية.  وعلى ذلك سوف يتم تقسيم الدراسة الى 

الاقسام التالية: 
 

أولا : القوانين والانظمة والاوامر التى تحكمت بالنشر والمطبوعات حتى 18 مايو 1995. 
 

ــلطة الفلسـطينية (ملاحظـات  ثانيــا: قانون المطبوعات والنشر للعام 1995 الصادر عن الس
وانتقادات). 

 
ــانون الدولـي لحقـوق  ثالثــا: المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والنشر والاعلام فى الق

الانسان. 
 

رابعا: خلاصات وتوصيات. 
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أولا: القوانين والانظمة والاوامر التى تحكمت بالنشر والمطبوعات حتى 18 مايو 
 1995

 
يعتبر الوضع القانوني الفلسطيني نموذجا مميزا وخاصا، ذلك ان عمل وتشريع وصياغة 
ــها،  واصدار القوانين في هذه البقعة من العالم قد خضع لتحكم قوى اجنبية غير وطنية في معظم
بدءا بالعهد العثماني، ومرورا بالانتداب البريطاني، فالادارة المصرية على قطاع غــزة والحكـم 
الاردني في الضفة الغربية، ونهاية بالاحتلال الاسرائيلي للضفة والقطاع عام 1967.  وقد افرزت 
ظروف السيطرة الاجنبية على فلسطين في تراكمها القانوني وضعا في غاية التعقيد والتقييد، اتسم 
نـ  بصورة عامة بتعارضه الشديد مع رغبات واماني وتطلعات الشعب الفلسطيني.  ذلك ان القواني
اـم  التي صدرت قد جاءت لتخدم اهداف تلك القوى الغازية ولتشكل ادوات تستطيع من خلالها احك
ــداع انسـاني فـي  سيطرتها وفرض هيمنتها على المنطقة واجهاض اية ارهاصات تطور او اب
فـ  الميادين الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الادبية والفنية، بغية تكريس حالة من الجهل والتخل
ــم  والتبعية.   وفي هذا السياق صدرت عدة قوانين كان الغرض منها على وجه الخصوص التحك

بالنشر والمطبوعات.  وفيما يلي سوف نأتي على اهمها بنوع من التكثيف: 
 

1 -  عهد الانتداب البريطاني  
 

ابان فترة انتدابها على فلسطين بين 1920-1948 عملت بريطانيا جاهدة علــى توفـير 
ــى نفسـها عـام 1917  المناخ والدعم اللازمين لتنفيذ المشروع الصهيوني، وفاء بوعد قطعته عل
ــهود  للحركة الصهيونية تعهدت بموجبه حكومة صاحب الجلالة بالمساعدة لاقامة وطن قومي للي
ذـه  في فلسطين.  وبالتالي فقد تبنت  حكومة الانتداب من الاجراءات في فلسطين ما يلزم لتحقيق ه
يـ  الغاية.  وبين امور اخرى لا تسمح هذه الدراسة الخوض بها، قام المندوب السامي البريطاني ف
فلسطين بخلق التسويغات القانونية اللازمة لتنفيذ المخطط البريطاني-الصهيوني رغم معارضــة 
ــادرة الحريـات العامـة  اهل فلسطين التامة له.  وقد خصص قدر من القوانين التي سنت لمص
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للفلسطينيين وحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية، وبشكل خاص حقهم في التعبير عــن آرائـهم 
ونشرها بحرية، وهو ما يهمنا لاغراض هذه الدراسة. 

 
ــدر قـانون يقضـي  ففي 19 كانون الثاني 1933 ، وتحت اسم "قانون المطبوعات"، ص
ــات وتنظيـم  وتسـجيل  بتعديل وتوحيد التشريعات المتعلقة بطبع ونشر الجرائد وسائر المطبوع
ثـ  الكتب واقتناء المطابع.   وقد شكل  هذا القانون الاساس القانوني الاول للتحكم بالمطبوعات حي

فرض قيودا مشددة على ما ينشر وخوّل المندوب السامي صلاحيات واسعة لمعاقبــة المخـالفين.   
فبموجب المادة 19 من القانون يجوز للمندوب السامي ان يصدر امرا او مرسوما بتعطيل جريــدة  
ةـ  اذا نشرت "مادة من شأنها حسب المندوب السامي في المجلس التنفيذي ان تجعل الطمأنينة العام
ــدوب السـامي فـي  في خطر،" او اذا شرعت "في نشر اخبار كاذبة او اشاعات كاذبة يرى المن
المجلس التنفيذي انها ترمي الى ايقاع الذعر والقنوط."   كما تخوّل المادة 20 المندوب السامي "ان 
يمنع دخوّل اية جريدة تنشر خارج فلسطين للمدة التي يستصوبها، اذا كان من رأيه ان توزيع تلك 

الجريدة في فلسطين من شأنه تعريض الطمأنينة العامة للخطر."(1)  
 

ــات لسـنة  وقد عمق الانتداب البريطاني من سيطرته وقوة ردعه بتضمين قانون العقوب
1936 العديد من المواد المتعلقة بموضوع النشر والطباعة هدفت بشكل اساس الى اضافة مساحات 

جديدة لحظر النشر وتقييد حرية التعبير و/ أو تشديد العقوبات بصورة عامة.   فقد اعتبرت المادة 
59 من هذا القانون، على سبيل المثال، ان كل من "اذاع، او طبع او نشر او اخــرج مطبوعـا، 

ــل مـن  ينطوي على نية الفساد،" او  كل من "استورد أي مطبوع ينطوي على نية الفساد،" او ك
اـ  "وجد بحوزته مطبوع ينطوي على نية الفساد" يكون قد ارتكب جنحة.    وقد حددت المادة 60 م
ــاذ شـعور  يقصد بـ "نية الفساد" على انها "النية المنطوية على ايجاد الكراهية والازدراء او ايق
ــة  النفور من شخص جلالة الملك او الدولة المنتدبة او المندوب السامي بصفته الرسمية او حكوم
ــهييج اهـالي  فلسطين القائمة بحكم القانون او سير العدالة، او النية المنطوية على تحريض او ت
فلسطين على محاولة ايقاع أي تغيير في أي امر قائم في فلسطين، بغير الطرق المشــروعة، او 
على ايقاظ الاستياء اوالنفور بين اهالي فلسطين، او على اثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات 

الشعب في فلسطين."(2) 
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وقد شكل نظام الطوارىء لسنة 1945 ذروة تعسف الانتداب البريطــانى فـى فلسـطين 
ــع  بالنسبة للمطبوعات والنشر لما تضمنه من مواد تشدد القيود المفروضة وتمنح صلاحيات اوس
ــات وتنـاقل الافكـار  لسلطات الانتداب من اجل احكام سيطرتها ورقابتها على النشر والمطبوع
والمعلومات.  فالمادة 87 تجيز للرقيب، وهو شخص يعينه المندوب السامي بتلك الصفة، اصــدار 
ــها تصبـح مضـرة  امر "يمنع فيه بصورة عامة او خاصة اية مادة يرى انها تضر او يحتمل ان
ــادة 88 للرقيـب "ان يحظـر  بالدفاع عن فلسطين او السلامة العامة او النظام العام."  وتجيز الم
استيراد او تصدير او طبع او نشر أي مطبوع" تحت نفس الذريعة الســابقة.  وتعيـد المـادة 94 
التأكيد على عدم جواز طبع او نشر اية جريدة بدون الحصول على رخصة مسبقة من حاكم اللواء 
الذي يملك الصلاحية "ان يمنح تلك الرخصة او يرفض منحها دون بيان أي سبب لذلك،" كما يحق 
له "ان يقرن الرخصة بأية شروط وان يلغي الرخصة التي منحها او يغير أي شرط من الشــروط 
التي اشترطها فيها على الصورة المذكورة في أي وقت من الاوقات."  اما المادة 96 فتحظر "طبع 
وـي  أي اعلان او مصور لوحة او نشرة او منشور او رسالة او أي مستند آخر من هذا القبيل يحت
ــراد الطبـع او النشـر  على مادة سياسية" دون الحصول المسبق على موافقة حاكم اللواء الذي ي

فيه.(3)  
 

 2- عهد الادارة المصرية لقطاع غزة 
 

خضع قطاع غزة للادارة المصرية منذ دخوّل الجيش المصري فلسطين في ايــار 1948 
يـ الاول  حتى احتلاله من قبل اسرائيل اثر الحرب العربية - الاسرائيلية في حزيران 1967.   وف
من حزيران 1948 اصدر الحاكم الاداري المصري امرا يحمل رقم 6 اعلــن فيـه ان "تسـتمر 
ــي اعمالـها طبقـا  المحاكم بكافة انواعها بالمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين ف
اـلي  للقوانين واللوائح والاوامر والتعليمات التي كان معمولا بها قبل 15 مايو سنة 1948."(4)  وبالت
ــر والمطبوعـات  فقد استمر العمل بموجب القوانين الانتدابية بما في ذلك القوانين المتعلقة بالنش
سابقة الذكر.  وبعد ثلاثة اسابيع، أي في 21 حزيران، صدر الامر رقم 22 الخاص بالرقابة والذي 
تضمنت المادة الاولى منه فرض رقابة على "كافة الكتابات والمطبوعات والصور والطرود التـي 
ةـ  ترد اليها او ترسل منها للخارج او تتداول داخل البلاد وكذلك كافة الرسائل التلغرافية  والتليفوني
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ــر  السلكية واللاسلكية وعلى جميع الاخبار والمعلومات {....}."  وقد خو لت المادة الثالثة من الام
ــا نـهائيا او  المذكور الرقيب العام، بين امور اخرى، "ان يعطل الجرائد والمطبوعات الدورية ام
ــه وان يسـتولي علـى  بصفة مؤقتة،" و "ان يضبط كافة انواع المطبوعات وآلات الطبع وادوات

الاماكن التي استخدمت في الشئون التي تقع مخالفة لاحكام الرقابة."(5) 
 

وفي حين تضمن القانون الاساسي لقطاع غزة الذي اصدرته الحكومة المصرية في ايار 
ــه  1955 بعنوان "القانون الاساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين" في مادت

ــا  السادسة ان "حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الاعراب عن رأيه،" الا ان ذلك كان مشروطا بم
ــانون المذكـور  "لا يخالف النظام العام وفي الحدود التي بينها القانون."  وقد اكدت المادة 45 الق
نـ  استمرار سريان الارث القانوني السابق منذ عهد الانتداب حتى حينه، بما في ذلك "جميع القواني
ــوات  والاوامر والتعليمات التي اصدرها وزير الحربية او الحاكم الاداري العام او القائد العام للق
اـيو  المسلحة او اية سلطة مختصة في تلك المنطقة  منذ دخو ل القوات المصرية فيها في 15 من م

سنة 1948 وكذلك القوانين الفلسطينية القائمة في هذا التاريخ."(6) 
 

اما النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في ايار 1962 فلم يضــف جديـدا فـي هـذا 
ــير  المضمار على القانون الاساسي.  المادة 12 منه كفلت حرية الرأي وان "لكل انسان حق التعب
ــدود القـانون  عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك،" شرط ان يكون في ح
ــريعات  بطبيعة الحال.  اما بالنسبة للقوانين فقد نصت المادة 69 ان "كل ما قررته الانظمة والتش
ــل القوانيـن والاوامـر التـي  واللوائح والاوامر الفلسطينية تبقى سارية المفعول {...} وكذلك ك
ــذ  اصدرها وزير الحربية او القائد العام للقوات المسلحة او اية سلطة مختصة في تلك المنطقة من

دخو ل القوات المصرية فيها...."(7) 
 

ــي تتعلـق بالنشـر  كل ذلك يوضح ان لا اضافات جوهرية قد ادخلت على القوانين الت
والمطبوعات في قطاع غزة في عهد الادارة المصرية، فيما بقيت القوانين الانتدابية تشكل عصب 

المرجعية القانونية في هذا الشأن.  
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3- عهد الحكم الاردني للضفة الغربية 
 

ةـ  عام 1948 خضعت الضفة الغربية للحكم الاردني.  وفي حين اكتفت الحكومة المصري
بادارة قطاع غزة والحفاظ على وضعه كجزء لايتجزأ من فلسطين، تم ضم الضفة الغربيـة الـى 
التاج الهاشمي عام 1950، فاصبحت جزءا لا يتجزأ من المملكة الاردنية الهاشمية، وضمن ولايتها 
ــودا  القانونية بداهة.   وفي العام 1955 صدر القانون رقم 16 الذي يتعلق بالمطبوعات ليفرض قي
ــذي نصـت  مشددة على حرية النشر.  وفي شباط 1967 صدر قانون الصحافة والمطبوعات وال
المادة 72 منه على الغاء "قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 وكل تشريع اردني او فلسـطيني" 
مغاير لاحكامه.  وبالتالي اصبح القانون الجديد هو المرجعية الاساسية التي تحكم عمل الصحافــة 
ــت المـادة 25 منـه  وتنظم النشر والمطبوعات في المملكة وبضمنها الضفة الغربية.  وقد اعط
ــه  الصلاحية لمجلس الوزراء الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او تعطيلها اذا ما تبين ل
ــبر ماسـا بالاسـس  انها "تنتهج نهجا يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعت
ــادة 32 وزيـر  الدستورية للمملكة او يسيء الى الشعور القومي او الاخلاق العامة."  ومكنت الم
عـور  الاعلام منع دخوّل ومصادرة نسخ اية مطبوعة اجنبية اذا تبين انها "تعكر الامن او تمس الش
القومي او تتنافى والآداب العامة."  اما المادة 38 فقد حظرت، بين امور اخرى، نشــر "الاخبـار 

المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا اذا اجيز نشرها."(8) 
      

4- عهد الاحتلال الاسرائيلي للضفة والقطاع 
 

ــيطرت  في 5 حزيران 1967 احتلت الجيوش الاسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة وس
ــات الحكـم،  على زمام الامور فيهما.  وفي 7 حزيران صدر منشوران عسكريان بتقليد صلاحي
وـران  التشريع، التعيين والادارة لقائدي قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة والقطاع، واعلن المنش
ان القوانين التي كانت قائمة في المنطقتين قبل 6 حزيران تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع 

المناشير والاوامر العسكرية الاسرائيلية.(9) 
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لم تكتف اسرائيل بما وفره لها الارث القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما 
ــد الفلسـطينيين،  في ذلك نظام الطوارئ لعام 1945،  من غطاء  لممارسة شتى اشكال القمع ض
فقامت ومن خلال اوامر عسكرية باجراء تغييرات على القوانين القائمة بما يخدم غايــات الحكـم 
الاسرائيلي في السيطرة على الارض الفلسطينية والعمل على اخضاع الشعب الفلسطيني وطمــس 
هويته الوطنية.  وقد تطلب ذلك  مصادرة أي شكل من اشكال حرية التعبــير وفـرض رقابـة 
صارمة وقيود مشددة على النشر والمطبوعات، ولم تستثن من ذلك حتى الكتب الاكاديمية والادبية 

والمدرسية. 
 

على ان القوانين القائمة بحد ذاتها في مجال المطبوعات تضمن لاسرائيل اقصى درجات 
ــلاف  السيطرة، الامر الذي اعفاها عناء البحث عن تسويغات قانونية اضافية لسياستها، وذلك بخ
المجالات الاخرى.  ويبدو ذلك واضحا من خلال ما صدر من اوامر عسكرية لا تنطوي على أي 
ــكري رقـم 50 عـن قيـادة الجيـش  اضافات قانونية نوعية.  ففي آب 1967 صدر الامر العس
اـع  الاسرائيلي في الضفة الغربية،  تلاه صدور الامر رقم 51 عن قيادة الجيش الاسرائيلي في قط
ــة  غزة في تموز من العام ذاته.  كلا الامرين نصا على منع طبع او جلب الى المنطقة او نشر اي
ــت الـى  جريدة بدون ترخيص، كما خوّلا المسئول صلاحية مصادرة اية جريدة  طبعت او جلب

المنطقة او نشرت بدون ترخيص او خلافا لشروطه.(10)   
 

وقد قام الاحتلال بتعيين رقيب اسرائيلي عسكري على الصحــف اليوميـة الفلسـطينية 
الصادرة فى القدس الشرقية، عبر لوائح رقابة تفصيلية ورقابة يومية على كل ما ينشر بــها بمـا 
ــل وبصـورة فاعلـة  فيها اعلانات الوفيات. وكان مقص الرقيب ومايزال حتى هذه اللحظة يعم
ويومية، حيث لا يتم نشر اى صحيفة يومية دون مرورها على الرقيب العســكري الاسـرائيلي 
وموافقته.  هذا علما بان الامر نفسه لا يحدث مع الصحف الاسرائيلية، والتى تخضع مع الصحف 
اـ  العربية للرقابة بشكلها العام، ولعل ابرز الادلة على ذلك هو قيام بعض الصحف العربية بنشر م
يحظره الرقيب العسكري الاسرائيلي فى الصحف الاسرائيلية ومن ثم ترجمته واعادة نشره عنها. 
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كما قام القادة العسكريون الاسرائيليون، مستندين الى نظام الطوارئ لعام 1945 
ــملت  على وجه الخصوص، بحظر قوائم من الكتب صادرة في معظمها خارج الوطن المحتل، ش

ما يقارب ستة آلاف كتاب وردت اسماؤها فى لوائح الرقابة.(11) 
 
 

5- عهد السلطة الفلسطينية 
 

في 13 ايلول 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل اتفاقيــة اعـلان 
ــرض المفاوضـات الفلسـطينية -  المبادئ في العاصمة الاميريكية واشنطن اتفقا بموجبه ان غ
ــطيني فـي الضفـة  الاسرائيلية، بين امور اخرى، هو انشاء سلطة فلسطينية ذاتية للشعب الفلس
الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات، على ان تبدأ في قطاع غزة ومدينــة 
ــا تـم  اريحا.  وفي 4 ايار 1995 وقع الجانبان في القاهرة الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة اريح
ــة  بموجبه انشاء سلطة فلسطينية في هاتين المنطقتين.  وخو ل الاتفاق السلطة الفلسطينية بممارس
ــال  بعض الصلاحيات التي كانت تمارسها الحكومة العسكرية وادارتها المدنية بعد حلها لدى اكم

انسحاب اسرائيلي متفق عليه وبدأ حال التوقيع على الاتفاق. 
 

ــكرية  وقد نصت الفقرة 9 من المادة 7 في الاتفاق على ان "تظل القوانين والاوامر العس
ــا  السارية في قطاع غزة ومنطقة اريحا قبل توقيع هذا الاتفاق نافذة، ما لم يجر تعديلها او الغاؤه
ــي حـدود  وفقا لهذا الاتفاق."  في حين حددت الفقرة 1 من المادة ذاتها ان "للسلطة الفلسطينية، ف
ــن واللوائـح والقوانيـن  ولايتها، صلاحية اصدار التشريعات بما فيها القوانين الاساسية والقواني
التشريعية الاخرى."  على ان هذه الصلاحية مشروطة بموافقــة لجنـة فلسـطينية - اسـرائيلية 

مشتركة، حسب الفقرة المذكورة.(12) 
 

ــي كـانت  بمعني آخر، ورثت السلطة الفلسطينية الوليدة جميع القوانين والتشريعات الت
ــر  قائمة في مناطق ولايتها قبل انشائها، بما في ذلك نظام الطوارئ لعام 1945 الانتدابية والاوام
ــار  العسكرية الاسرائيلية.  وهذا ما اكده قرار رئيس السلطة الفلسطينية رقم 1 الصادر في 20 اي
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1995، والذي نصت مادته الاولى على ان "يستمر العمل بالقوانين والانظمة والاوامر التي كــانت 

سارية المفعول قبل تاريخ 5-6-1967 في الاراضي الفلسطينية {الضفة الغربية وقطاع غزة} حتى 
ــب او بعيـد الـى الاوامـر العسـكرية  يتم توحيدها."(13)  ورغم ان القرار لم يشر لا من قري
ــها.   علـى ان السـلطة  الاسرائيلية، الا انه لم يلغ العمل بها، مما يعني استمرار سريان مفعول
الفلسطينية لم تلجأ حتى الآن الى استخدام أي من الاوامر العســكرية ذات المضـامين السياسـية 
والامنية، الامر الذي يعني ان تلك الاوامر بقيت سارية المفعــول قانونيـا (de jure) بموجـب 
استحقاقات اتفاقية القاهرة بينما توقف العمل بها من الناحية الفعلية (de facto) بموجب ممارســة 

السلطة الفلسطينية.      
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ثانيا: قانون النشر والمطبوعات لعام  1995 الصادر عن السلطة الفلسطينية 

ملاحظات وانتقادات: 
 

كما ورد في الفقرة 1 من المادة 12 في  اتفاقية القاهرة (الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة 
ــالي عـن  اريحا)، "تسعى اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تعزيز التفاهم والتسامح ويمتنعان بالت
ــن مبـدأ  التحريض بما في ذلك الدعاية المعادية، احدهما ضد الآخر، ويتخذان، دون الانتقاص م
ــات او افـراد ضمـن نطـاق  حرية التعبير، التدابير القانونية لمنع قيام أي منظمات او مجموع
ــلاه مـن قوانيـن  ولايتيهما بمثل هذا التحريض."  على ضوء هذه الفقرة وفي اطار ما ورد اع
وتشريعات سارية المفعول في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية، يمكن ان نقيم قانون المطبوعــات 

والنشر الذي صدر عن السلطة الفلسطينية بتاريخ 25 حزيران 1995.  
 

ــع حـد لمـيراث  فمع قدوم السلطة الفلسطينية انتصبت آمال عريضة امام شعبنا بوض
تاريخي من القمع المنظم والقيود التي تكبل حريات الفلسطينيين والتي مثلت سدا منيعــا طـوال 
عهود من الظلام  حال دون اطلاق مواهب وطاقات ابناء هذا الشعب الابداعية في شتى الميادين.  
وساد الاعتقاد ان اول سلطة فلسطينية على ارض فلسطينية في التاريخ المعاصر لفلسطين سـوف 
ــتعمار  تسعى، رغم القيود التي يفرضها عليها الاتفاق، لان تزيل عن كاهل هذا الشعب ارث الاس
ــادر حـق  من القوانين والتشريعات التي لم تخدم سوى المستعمر، خاصة تلك القوانين التي تص
التعبير وحرية الرأي والتفكير والحق في نشر المعلومات وتداولها.   ومما شجع على هذا الاعتقاد 
وـل  هو اعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 30 ايل
ــوق الانسـان ومـن  1993 التزام م.ت.ف باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التى تضمن حق

ــلطة  ضمنها حق التعبير وحرية الرأى.   لذا كان من المتوقع ان تأتى القوانين الصادرة عن الس
ــض نصـوص  الفلسطينية متأثرة الى حد كبير ومنسجمة مع هذه المعايير وروحها، ورغم ان بع
ــذه المعـايير، الا ان  ومواد قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 قد جاءت منسجمة مع بعض ه

نصوصا وموادا اخرى تتعارض معها بشكل سافر. 
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ــا  جدير بالذكر ان القانون تضمن 51 مادة  تعالج كل ما يتعلق بالمطبوعات والنشر، بم
اـ  في ذلك تقنين العمل صحفي وترخيص الصحف والمطبوعات وتقنين النشر وفرض قيود على م
ــانوني - الانسـاني علـى هـذا  ينشر وغير ذلك من القضايا.  وفيما يلي ملاحظاتنا وتعليقنا الق

القانون:- 
 

أ -  صلاحية اصدار القانون 
 

الاصل ان السلطة التشريعية (مجلس الشعب، او النواب، او البرلمان) هو صاحب الحق 
ــى  الاصيل فى سن  القوانين وتشريعها، مع ان السلطة التنفيذية قد تحل محل السلطة التشريعية ف
أـلة،  عملها، بشرط ان يتضمن الدستور ذلك.  وقد تضمن الدستور الفلسطيني للعام 1962 هذه المس
حيث نصت المادة 28 انه "اذا اقتضت الاحوال اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التــأخير، فللمجلـس 
التنفيذي ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.  ويجب عرضــها علـى المجلـس 

التشريعي عند انعقاده وتظل نافذة مالم يقرر المجلس التشريعي الغاؤها."(14) 
 

ووفقا لقرار رئيس السلطة الفلسطينية رقم 1 بتاريخ 20 ايار 1994 الذي سبق الاشارة له 
والقاضي باستمرار العمل بالقوانين والانظمة والاوامر التى كانت سارية المفعــول قبـل تـاريخ 
ــا، فـان هـذا  1967/6/5 فى الاراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيده

يتضمن الدستور الفلسطينى لعام 1962. 
 

ب - المذكرة التفسيرية 
 

ــة  قال الرومان قديما (خير القوانين ما لا يدع لاجتهاد القاضى الا القليل)، وللتفسير ثلاث
أنواع هى:- 
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نـ  1 - التفسير التشريعي: وهو الذى يضعه المشرع او هيئة مفوضة بذلك لبيان حقيقة المقصود م
ــلطة  التشريع، ويصدر عادة من ذات السلطة التى اصدرت التشريع المراد تفسيره، ولا يجوز لس
ادنى ان تفسر ما يصدر عن سلطة اعلى.  وعادة يتضمن هذا التفسير خلفيات وحيثيات واهــداف 
التشريع واحيانا النقاشات التى دارت  بين المشرعين عند وضع القانون.  وللمذكرة التفسيرية قوة 

تدعم التشريع نصا وفلسفة. 
 

ــانون لاسـتخلاص الحكـم  2 - التفسير الفقهي:  وهو الذى يقوم به الباحثون ورجال الفكر والق
ــول لسـد اى  التشريعي، وليس له قوة ملزمة مهما بلغ شأن الفقيه، واهميته انه يقترح بعض الحل

نقص او قصور يراه الفقيه او الفقهاء فى التشريع. 
 

ــه  3 - التفسير القضائي:  يقوم به القضاء عند تطبيقه فى واقع النزاع المعروض عليه،  ويقوم ب
بـ  القضاه بحكم وظيفتهم، وهو من الزم واجبات القاضي ويقوم به من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطل
ــنزاع  الخصوم فى النزاع  المعروض منه ذلك، لان وظيفته هي انزال حكم القانون على واقع ال

المعروض عليه. 
 

ــدور مذكـرة تفسـيرية مـن  لقد صدر قانون المطبوعات والنشر للعام 1995 دون ص
نـ ان  المشرع، وهو يترك خللا دون شك، نأمل ان يتم العمل على تداركه على وجه السرعة، آملي
ــادرة عـن  يكون مذكرة تفسيرية لهذا التشريع و/أو يتم العمل على تجاوز ذلك فى القوانين الص

السلطة الفلسطينية مستقبلا. 
 

ج - الضبابية وعدم الوضوح 
 

ــات   تضمن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بعض المصطلحات والعبارات والكلم
دون معنى مخصص وواضح، منها: 

 
المادة (33) فقرة (ب) 



 14

 
ــدى دائـرة المطبوعـات  تنص ان على مالك المطبعة او مديرها المسؤول "ان يودع ل
ىـ  والنشر اربع نسخ من كل مطبوعة غير دورية تطبع فى مطبعته وذلك قبل توزيعها."  لم يرد ف
ــابل للتـأويل.   ان  ديباجة القانون تعريف للمطبوعة غير الدورية، ويبقى بالتالى معناها عام وق
ــك  اخطر ما فى هذه المادة هو انها تتجاوز الايداع فى الارشيف التابع لوزارة الاعلام، بل ان ذل
يقتضى الحصول على اذن مسبق فى الوقت الذى تكون فيه دار النشر قد طبعت عمليا المطبوعة، 
ــبرر  دون ان تكون قد حصلت على ترخيص بتوزيعها مما يوقعها فى تكاليف عملية ومادية لا م

لها، وتبقى عمليا كل مطبوعة خاضعة للرقابة دون اى استثناء. 
 

ان هذه الرقابة غير مبررة ولا معقولة.  فالهدف من الايداع حتى فى قانون المطبوعات 
لسنة 1933  هو الحفظ فى ارشيف دائرة المعارف وليس الرقابة ، لذا فمــن الغرابـة بمكـان ان 

يتضمن قانون للمطبوعات والنشر فى عام 1995 مثل هذا الشرط. 
 

المادة (34)  
  

ــعار وزارة  تنص ان "على كل من يريد ان يستورد اي مطبوعة دورية من الخارج اش
الاعلام قبل ذلك بأسبوعين كحد ادنى."  ولم يوضح هنا ما اذا كان القصد هو التجارة، او المراكز 

العلمية ، او للاطلاع الشخصى. 
 

المادة (35)  
 

تحدد ان "على دار التوزيع او كل من يريد ان يستورد مطبوعات دورية مــن مجـلات 
ــدة."   ان (مـا  وصحف وما شابهها الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام بذلك ولمرة واح

شابهها) يكتنفها غموض وخفاء وتحمل اكثر من معنى ايضا. 
 

المادة (42) فقرة (أ)  
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ــا  تنص على ان "تقوم المحكمة المختصة بالنظر فى جميع المخالفات التى ترتكب خلاف
لاحكام هذا القانون، ويتولى النائب العام التحقيق فيها، وذلــك وفقـا للصلاحيـات والاجـراءات 
المنصوص عليها فى القوانين الجزائية المعمول بها."  ان الاشارة الى المحكمة المختصــة غـير 
ــى تحديـد محكمـة  كاف اطلاقا، وبعد دراسة دقيقة ومعمقة للقانون، نرى انه لا يحيل اطلاقا ال
ــات  ان قانون العقوب مختصة للنظر فى القضايا والمخالفات التى ترتكب خلافا لنصوصه.  على
ــر  1936 كان قد تضمن بعض المواد واحالها الى محاكم مختصة، ولكن قانون المطبوعات والنش

للعام 1995 قد تضمنها والغى ما عداه.  وتبقى المعضلة الاساسية فى عدم تحديــد المحكمـة ذات 
الاختصاص وهو عيب خطر فى هذا القانون مطلوب تداركه على وجه السرعة. 

 
المادة (37) (أ) فقرة (1) 

 
نـ  يحظر بموجبها على المطبوعة ان تنشر "اي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الام
ــاقش ضـرورة  العام او أسلحتها أو عتادها او أماكنها او تحركاتها او تدريباتها."  ان احدا لا ين
ــاك حالـة حـرب.   الحفاظ على سرية اجهزة الامن فى الاوضاع الكلاسيكية، او عندما تكون هن
وتبدأ السرية عادة فى الاجهزة الامنية نفسها بضبط المعلومات ونقلها عبر لوائح وتعليمات داخلية 

تحكم الاجهزة والافراد العاملين بها. 
 

غير ان أوضاعنا الملموسة لها سمات خاصة وفريدة مــن نوعـها.  فاتفاقـا اوسـلو 
رـائيل  والقاهرة، ودون الخوض بتفاصيلهما، يتضمنان العديد من المواد والنصوص التى تكفل لاس
امكانيات واسعة من الاطلاع على معظم الامور السرية.  فليس سرا مثلا ان افراد قوات الامــن، 
وـاع  اسماءهم، رتبهم، وتنقلاتهم يجب ان تتم بالتنسيق مع اسرائيل التي يجب اعلامها كذلك عن ان
ــى مرتبـط  الاسلحة وارقامها والعتاد العسكرى، كما ان التصريح بدخو له الى مناطق الحكم الذات

بموافقة اسرائيل، كذلك التحركات لرجال الامن وتنقلاتهم من والى الضفة الغربية.(15) 
 

نـ  بالتالى نحن نتحدث عن حالة خاصة ومميزة لمفهوم السرية، خاضع لاتفاقيات تمت بي
م.ت.ف. واسرائيل، ولا يفهم هنا من السرية الواردة في القانون الا عــدم اطـلاع المواطنيـن 

الفلسطينين على هذه الامور، واذا كان المقصود ذلك فما الهدف منه ؟ 
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ــزة  جدير بالذكر هنا ان الامر رقم 555  الذي صدر عن الحاكم الاداري العام لقطاع غ
ــى تختـص  في تشرين اول 1957 والمتعلق بالجرائم التى تمس بالامن فى الداخل والخارج والت
ــى انـه  محكمة امن الدولة العليا الفلسطينية بالفصل بها، قد نصت المادة (85) الفقرة (3) منه عل
يعتبر ســــــرا من اسرار الدفاع "الاخبار والمعلومــات المتعلقـة بـالقوات المسـلحة، 
ــاس بالشـؤون  وتشكيلاتها، وتحركاتها وعتادها، وتموينها وافرادها، وبصفة عامة كل ما له مس
العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشـره او 
ــن  اذاعته."  وفيما يتعلق بالعقوبة فقد حددتها المادة (80 أ) من الامر نفسه "بالحبس مدة لا تقل ع
ستة اشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه،" لكل من 
ــر انـه  اذاع باى طريقة سر من اسرار الدفاع عن البلاد.  كما نصت المادة (80) من نفس الام
ــه  "يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او الي

بأي صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد......"(16) 
 

ــق  هنا نجد تعارضا بين القانونين ومن الضروري معرفة وفق ايهما يجري العمل ويطب
ــن القـانونين  واي من المحاكم ستقوم بالفصل فى مثل هذه المخالفات.  كما  يبقى السؤال: اي م
معمول به فيما يتعلق بنشر المعلومات السرية عن الشرطة وقوات الامن العام واسلحتها او عتادها 
نـة  او اماكنها او تحركاتها او تدريباتها؟  هل هو الامر رقم 555  أم قانون المطبوعات والنشر لس

1995؟  فى الوقت نفسه أي من المحاكم هى المحكمة المختصة ؟ 

 
المادة 37 (أ) فقرة (3)  

 
تنص على حظر نشر "المقالات التى من شأنها الاساءة الى الوحدة الوطنية."  بالقطع ان 
احدا لا يشجع الاساءة الى الوحدة الوطنية ولا نعتقد ان هذا الامر هو موضع نقاش، ولكــن كمـا 
ــد  دلت التجربة فى مناطق حولنا، وبالذات فى عالمنا العربي، فقد استغل هذا النص الى مدى بعي
فى كبت حرية التعبير والانتقاد.  يجب ان نعي دوما ان الرأى العام هو  احد اكثر الاجهزة رقابة 

وتحكما فيما يتعلق بالمطبوعات والنشر. 
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المادة 37 (أ) فقرة (4)  
 

بموجب هذه الفقرة يحظر على المطبوعة نشر "وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطنـي 
ومجلس وزراء السلطة."  ان سرية جلسات المجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة تحدد بقــرار 
نـ  وبلوائح داخلية تحكم وتنظم بصورة تفصيلية عمل اعضاء المجلسين وموظفيهما ايضا،  وهذا م

صلب عمل واختصاص سكرتارية المجلس. 
 

ــيتها  والمقصود بالسرية دائما هو الا تكون المحاضر الرسمية والمداولات علنية لحساس
ــات  وخطرها.  ولكن كما نرى بالتجربة الحسية والملموسة فى  كل الدول المتحضرة  فان اقتباس
ــدم نشـر  وتحليلات عن هذه الجلسات تنشر وباستمرار فى الصحف.  فالهدف من السرية هو ع
شىء رسمي، والمحاسبة عادة تتم فى حالة التسريب لسكرتارية المجلس او من سرب من اعضائه 

وليس للصحفيين او الصحافة. 
 

المادة (37) (أ) فقرة (5)  
 

ــة الثقـة بالعملـة  تحظر هذه الفقرة نشر "المقالات او الاخبار التى يقصد منها زعزع
ــير  الوطنية."  بالطبع نحن نأمل ونرجو ان تكون لنا عملة وطنية فلسطينية، غير ان هذا الامر غ
موجود حتى اللحظة، وفى غير المنظور وجوده فى المستقبل القريب وفقا للاتفاقيات الموقعة مــع 

اسرائيل. 
 

ــة او  مع ذلك، فان كل الضالعين بالاقتصاد يدركون تماما ان مجرد اشاعة، دون طباع
نشر، قد  تؤدي الى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.  لذا نرى ان هذا النص غير عملى، وغير مجد 

ايضا، كما يثير تساؤلا قانونيا جديا حوله. 
 

المادة (37) (أ) فقرة (6)  
 



 18

ــة الافـراد او  تنص على حظر نشر "المقالات او الاخبار التى من شأنها الاساءة لكرام
لـ  حرياتهم الشخصية او الاضرار بسمعتهم."  لقد تضمن قانون العقوبات الفلسطينى لسنة 1936 ك
ــان كـل  ما عالجته هذه الفقرة من قانون النشر والمطبوعات لعام 1995 بصورة تفصيلية.  فبامك
ــل  متضرر او متضررة التوجه الى الشرطة او النائب العام او من يمثله بشكوى،  على ان يتحم
ــك كمـا  كل من مارس هذه المخالفة المسؤولية الجنائية القانونية اذا ما قررت المحكمة ذلك، وذل
ــطينى لسـنة 1936،  جاء فى المواد (201 ، 202 ، 203 ، 204 ، 205) من قانون العقوبات الفلس
اـرض  والتى شملت القدح والذم والقذف والنشر غير المشروع.  والتكرار هنا غير مطلوب، والتع

واضح. 
 

المادة (37) (ب)  
 

ــره بمقتضـى  تنص على منع ادخال المطبوعات من الخارج "اذا تضمنت ما حظر نش
احكام هذا القانون."  يبدو ان الهدف من هذه المادة هو عدم اعلام الرأى العام المحلي الفلســطيني 
ــل  بمثل هذا النشر.  وعدا عن ان هذا الامر لا ينم حقيقة عن موقف حضاري، فقد اصبح منع نق

الاخبار والمعلومات مع تطور تكنولوجيا الاتصال والنشر امرا مستحيلا. 
 

ان احد الامور الاكثر اهانة هو ان تمنع دولة ما مطبوعة اجنبية من الدخــو ل بسـبب 
نشرها خبر واحد او بعض اخبار تحظرها القوانين المعمول بها في تلك الدولــة، الا اذا كـانت 
قـ  المطبوعة المذكورة تنشر بشكل دوري ومنهجي مثل تلك الامور المحظورة، او ان المسألة تتعل
ــى وعينـا  بدول معينة يمنع ادخال مطبوعات صادرة فيها.  على انه يجب وباستمرار ان نبقي ف

وذاكرتنا ان المقياس لتطور أي مجتمع هو تسهيل الحصول على المعلومات وحرية النشر. 
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ثالثا : المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والنشر والاعلام في القانون الدولي لحقوق 
الانسان 

 
ان المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية تمتلك قوة القانون ويجب احترامها وتحديدا من 

قبل الدول الموقعة والمصادقة والملتزمة باحترام وتطبيق هذه المواثيق والمعاهدات. 
 

طـينية  انطلاقا من اعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلس
ــى تضمـن  بتاريخ 30 ايلول 1993  بالالتزام باحترام المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والت
ــأثرة  حماية لحقوق الانسان وبضمنها حق التعبير والرأى، كان لا بد ان تأتى القوانين المحلية مت
الى حد كبير ومنسجمة مع المعايير الدولية.  وعلى الرغم من ان بعض نصوص ومواد قــانون 
نـ  المطبوعات والنشر لعام 1995 جاءت منسجمة مع بعض المعايير الدولية، ففى جانب اخر تضم

القانون لعام 1995 نصوص ومواد تتعارض مع المعايير الدولية. 
 

الحق في حرية التعبير والنشر والإعلام في القانون الدولي لحقوق الانسان
 

ــوق الانسـان والركـن الأسـاس  يعتبر الحق في التعبير والإعلام حقا أساسيا من حق
ــواء  للديمقراطية.  وبصفته تلك ونظرا لأهميته واحتمالات التعدي عليه وسلبه من المنتفعين به س
ــذا الحـق وجـرت  من قبل الحكومات أو من الأفراد تحت ذرائع شتى، فقد جرى التأكيد على ه
ــوق الانسـان السياسـية  حمايته في كل مواثيق حقوق الانسان والوثائق المختلفة المخصصة لحق

والمدنية على المستويين الدولي والإقليمي. 
 

ــي، كمـا تضمنتـها المواثيـق  وتعتبر معايير حقوق الانسان بشكليها التعاقدي والعرف
والمعاهدات والاعلانات المختلفة وكما برز ويبرز في ممارسات الدول تجاه مواطنيها والمواطنين 
الأجانب في اطار ولايتها القانونية، ذات أهمية بالغة لاعتبارات عدة.  ولعل أهم  هذه الاعتبارات 
أنها، اولا، معايير تهدف لخير ورفاهية الانسان وصون كرامته والرقي به بغض النظر عن جنسه 
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ولونه أو أي خلفية أخرى، وثانيا، لأن معايير حقوق الانسان في جانبها الأكبر أصبحــت قضيـة 
ــا مـن  صيانتها وعدم جواز انتهاكها جزءا من القانون الدولي العرفي الملزم على الدول وغيره
الكيانات السياسية، وهي بهذا لها صفة الإلزام القانوني، حيث أن الدول وغيرها مــن الكيانـات 
السياسية تحت مسؤولية قانونية باحترام تلك المعايير ودمجها ضمن قانونها المحلي ليكون لها قوة 
ــا تعرضـت حقوقـهم  القانون النافذة وليتمكن الأفراد من مطالبة السلطة العامة بالإنصاف اذا م

للانتهاك. 
 

ونظرا للأهمية الفائقة لما ينطوي عليه تمتع الأفراد بحقهم فــي التعبـير عـن آرائـهم 
وأفكارهم فقد كان اهتمام المجتمع الدولى بحماية هذا الحق سابقا على كل معاهدات ووثائق حقوق 
ــة للأمـم  الانسان، حتى قبل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العام
ــي  المتحدة في العام 1948 والذي يعتبر باكورة أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان.  فف
العام 1946 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى القرار 59 (د-1)، ومما جاء في 

القرار: 
 

ــه جميـع  "ان حرية الإعلام حق من حقوق الانسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس ب
ــق فـي  الحريات التي تكرس الامم المتحدة جهودها لها. وتعني حرية الاعلام ضمنا الح
يـ  جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود. وهذه الحرية تشكل عاملا أساسيا ف
ــها  أي جهد جدي يبذل من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه. وأحد العناصر التي لاغنى عن
ــن قواعدهـا  في حرية الاعلام هو توافر الأرادة والقدرة على عدم اساءة استعمالها، وم
الأساسية الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تع رض وبنشر المعلومات دون سوء قصد." 

 
ــع  وتنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن "لكل شخص حق التمت
ــي التمـاس  بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وف

الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود." 
 

ــة والسياسـية  وقد جرى التأكيد على هذا الحق وحمايته في العهد الدولي للحقوق المدني
ــة  والذي تم تبنيه من قبل الامم المتحدة في العام 1966.  وهو يحتل أهمية فائقة نظرا لكونه اتفاقي

دولية، حيث أن أحكامه ملزمة على الدول التي تصادق عليه.  وقد نصت المادة 19 منه : 
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"1- لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

ــي التمـاس مختلـف  2- لكل انسان حق في حرية التعبير.  ويشمل هذا الحق حريته ف

ــار للحـدود،  ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتب
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 
ــن هـذه المـادة واجبـات  3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 م

ــريطة أن  ومسؤوليات خاصة.  وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن ش
تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :  

( أ ) لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 
(ب) لحماية الأمن القومي أوالنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة." 

 
ــرب وللكراهيـة القوميـة  وقد حظرت مواثيق واعلانات حقوق الانسان أية دعاية للح
والعنصرية والدينية (المادة 20 من العهد الدولي)، كما حظرت جميع الدعايات والتنظيمات القائمة 
بـرير  على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لت
ــه  أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري، كما حظرت العنف والتحريض عليه واعتبرت
جريمة ضد أي عرق أو جماعة من لون أو أصل أثني آخر( المادة 9 من اعلان الأمــم المتحـدة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي تبنته فــي العـام 1963 والمـادتين 5،4 مـن 
ــة فـي  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها الجمعية العام

 .(1965

 
وفي سياق تحديد جدوى وأهمية التمتع بحق التعبير والنشر والإعلام، أكدت المادة 7 من 

اعلان مباديء التعاون الثقافي الدولي والذي تبنته الأمم المتحدة في العام 1966 على ما يلي : 
 

1- يشكل نشر الأفكار والمعارف على نطاق واسع، وعلى أساس من التبادل والمواجهــة 

بأكبر قدر ممكن من الحرية، أداة جوهرية للنشاط الابداعي والبحث عن الحقيقــة 
وتفتح ملكات الانسان. 

 
واضافة لهذه الوثائق فقد تبنت اليونسكو وثيقة خاصة بحق التعبير عن الرأي من خـلال 
ــن  وسائل الاعلام وحق الجمهور في تلقي المعلومات والوصول اليها، وقد نصت المادة الثانية م
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ــي دعـم  هذه الوثيقة والمسماة "اعلان بشأن المباديء الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الاعلام ف
ــان، ومكافحـة العنصريـة والفصـل العنصـري  السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الانس

والتحريض على الحرب" على : 
 

"1- ان ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاعلام، المعترف بها كجزء لايتجزأ 
من حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وهي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم 

الدولي. 
 

ــادر ووسـائل  2- فيجب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مص

الاعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة 
ــلام  موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الاع
وأن تتوفر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات. وكذلك ينبغــي 
أن تستجيب وسائل الاعلام لاهتمامات الشعوب والافراد، مهيئــة بذلـك مشـاركة 

الجمهور في تشكيل الاعلام." 

على المستوى الأقليمي: 
 

أكد الميثاق الأوربي لحقوق الانسان على حرية التعبير والنشر وعمل علــى حمايتـها 
وصيانتها فقد جاء في المادة 10 منه : 

 
"1- كل انسان له الحق في حرية التعبير.  ان هذا الحق يجب أن يشــتمل علـى حريـة 
ــن السـلطة العامـة  اعتناق الآراء وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بدون تدخل م
ــترخيص  ودونما اعتبار للحدود.  ان هذه المادة يجب أن لاتمنع الدول من طلب ال

لمؤسسات الاذاعة والتلفزيون والسينما. 
 

2- ان ممارسة هذه الحريات، نظرا لأنها تحمل معها واجبــات ومسـئوليات، يجـب أن 

تخضع لمثل تلك الشكليات والظروف والقيود والجزاءات كما يوضحها القانون وأن 
تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي، فيما يخص الأمن القومي، والوحدة الاقليمية 
أوالسلامة العامة، لمنع الفوضى أو الجريمة، ولحماية الصحة أو الأخلاق، ولحماية 
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ــة  سمعة وحقوق الآخرين، ولمنع افشاء المعلومات السرية أو لضمان سيادة ونزاه
السلطة القضائية." 

 
دـ  وبالمثل فإن الميثاق الأمريكي لحقوق الانسان قد أعطى اهتماما كبيرا لحرية التعبير فق

نصت المادة 13 منه على ما يلي : 
 

نـ  "1- لكل انسان الحق في حرية الفكر والتعبير.  ويشمل هذا الحق الحرية في البحث ع
ــواء كـانت  وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكل أنواعها دونما اعتبار للحدود، س
ــة يختارهـا  شفهية أو مكتوبة أو مطبوعة أو في شكل الفن أو من خلال أي طريق

الفرد. 
 

2- ان ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة المذكورة آنفا يجب أن لايخضع لرقابــة 

ــوح  مسبقة ولكن يجب أن يخضع لاحقا للمساءلة القانونية والتي يجب أن تتم بوض
من خلال القانون للحد الضروري لضمان : 

أ - احترام حقوق الآخرين وسمعتهم. 
ب- حماية الأمن الوطني، النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق. 

 
ــير مباشـرة  3- ان الحق في التعبير يجب أن لايجري تقييده بواسطة وسائل أوطرق غ

ــة أو ذبذبـات البـث  كتعدي الحكومة أو السيطرة الفردية على الأخبار المطبوع
الاذاعي أو الأجهزة أو المعدات المستخدمة في تدفق المعلومات أو بــأي وسـيلة 

أخرى تسعى لإعاقة الاتصال وتداول الأفكار والآراء. 
 

4- على الرغم من أحكام الفقرة 2، فان فعاليات الترفيه العام يجب أن تخضع عن طريق 

القانون للرقابة المسبقة بهدف وحيد هو تنظيم الوصول اليها للحمايــة الأخلاقيـة 
للطفولة والمراهقة. 

 
اـ  5- كل دعاية للحرب أو تأييد الكراهية الوطنية والعرقية أو الدينية والتي تشكل تحريض

ــة  على العنف غير القانوني أو أي أفعال غير قانونية مماثلة ضد أي فرد أو جماع
من الأفراد على أي خلفية بما في ذلك العرق واللون والديــن واللغـة أو الأصـل 

القومي يجب اعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون." 
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ــي لحقـوق  ان الحق في التعبير حق أساسي من حقوق الانسان، أعطى له القانون الدول
ــق  الانسان اهتماما خاصا وجعل من حمايته ركيزة أساسية لتمتع الأفراد بالحقوق المختلفة.  وح
ــا أساسـيا  الأفراد في التعبير على ضوء المعايير سالفة الذكر هو وسيلة وليس غاية، فلكونه ركن
للديمقراطية فإن الهدف الرئيس من حمايته وضمان تمتع الأفراد به هو تثوير الأفراد في المجتمح 
ــة  وشحذ هممهم وطاقاتهم واشراكهم في ادارة الحياة العامة في البلاد وضمان الحكم السليم بمتابع
ــير  ما يحدث وابداء الرأي فيه وضمان حصول الأفراد على المعلومات والأفكار وليس فقط التعب

عن أفكارهم هم فقط. 
 

ان الأصل في التشريع سواء الدولي أو المحلي الخاص بحقوق الانسان والحريات العامة 
ــر فـإن  هو السماح، وأن الاستثناء هو التقييد، وعلى هذا وكما هو وارد في المعايير سابقة الذك
وـ  حرية التعبير وان لم تكن مطلقة فان تقييدها يجب أن يجري على أضيق نطاق ممكن وفق ما ه
ــب  موضح في الاستثناءات الواردة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان.  ان القانون المحلي يج
عليه أن يضمن تلك الأسس وأن يعمل على تمتع الأفراد بحقهم في التعبير عن آرائهم كيفما شاءوا 
ــق والمتمثـل  وبالوسيلة التي يرغبون طالما لم تتعد حدود ما هو منصوص عليه في تلك المواثي
بانتهاك حريات الآخرين وسمعتهم أو المساس بالأمن القومي أو التحريض على الحرب والكراهية 

العنصرية والإثنية ...الخ. 
 

ــير عـن آرائـهم  والحق في التعبير وان كان يعني في جزء منه حق الأفراد في التعب
ــة  ومواقفهم فإنه يعنى حق الأفراد في تلقي الأفكار والآراء المختلفة بدون فرض نوع من الوصاي
أو الرقابة على ما يجب أن يعلموا أو لا يعلموا به.  وهذا ما أكدت عليه المحكمة الأوربية لحقوق 

 : Jerseld v. Denmark الانسان والمشكلة بموجب الميثاق الأوربي لحقوق الانسان في قضية
 

ــع ديمقراطـي  " تكرر المحكمة أن حرية التعبير عن الرأي تشكل أحد أهم الأسس لمجتم
ــى  وأن الضمانات التي يجب أن تعطى للصحافة هي ذات أهمية خاصة.  وبينما يجب عل
الصحافة أن لاتتخطى الحدود الموضوعة، ومن بينها، الاهتمام " بحماية سمعة وحقــوق 
الآخرين"، فإنه على الرغم من ذلك فهي ملزمة بنقل المعلومات والأفكــار ذات الاهتمـام 
ــار: ان الجمـهور  العام.  فمهمة الصحافة ليست فقط توصيل مثل تلك المعلومات والأفك
أيضا له الحق أيضا في تلقيها.  وإلا ستكون الصحافة غير قادرة علــى لعـب دورهـا 
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ــائل  الحيوي كصمام ومراقبة. على الرغم من أن المعايير صيغت أساسا فيما يخص وس
ــائل السـمعية- الاعلام المطبوعة فإن تلك المباديء وبدون شك تنطبق أيضا على الوس

البصرية." 
 

ان القانون الدولي لحقوق الانسان بتحديده لما هو ممنوع من النشر بسبب انتهاكه، اذا ما 
ــا فـي حالـة  تم، لحقوق الآخرين أوتعريضه الأمن القومي للخطر بإفشائه اسرارا عسكرية كم
ــراد  الحرب مثلا قد يستفيد منها العدو، يؤكد على أنه ليس من حق أحد أن يمنع رأيا أو يمنع الأف
ــة علـى المطبوعـات  من تلقي الأفكار والآراء المختلفة. وعادة ما تلجأ الدول الى فرض الرقاب
ووسائل النشر المختلفة بهدف التأكد من عدم نشر مواد تعتبر مخالفة لمعايير الحق في التعبير عن 
ةـ  الرأي والنشر السالفة الذكر.  وفي هذا الصدد فإن عملية الرقابة يجب ألا تتجاوز حدود المراجع
ــانون  الرسمية للمواد المخصصة للنشر ليتسنى منع تلك المواد التي تقع تحت باب الممنوع في الق

والتي تعتبر مخالفة لحرية الرأي والتعبير. 
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رابعا : الخلاصة والتوصيات 
 

الخلاصـــــــــــة 

 
لا شك بان الحاجة الى اصدار قوانين فلسطينية صادرة عن السلطة الوطنية، هو امر فى 
ــد،  غاية الاهمية والضرورة، تكون متجاوبة وروح العصر والتطور الحادث على أكثر من صعي
ــاري  تلبي الحاجات والتطلعات وتساهم وبشكل فعال فى ارساء اسس مجتمع مدني فلسطيني حض
ــى  ومتطور، ومنسجم الى مدى بعيد مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والت

اقرها المجتمع الدولي فى غالبيته العظمى.  ان هذا طموحنا جميعا وما ناضل الجميع من اجله. 
 

ىـ  فى نفس الوقت ندرك الارث القانونى البالغ التعقيد والهادف دوما من قبل واضعيه عل
ــات شـعبنا  مدى قرن كامل تقريبا، وهم قوى معادية، الى العمل وباستمرار بعكس امانى وتطلع
ــن  الفلسطينى وتقدمه وتطوره.  كذلك ندرك ونعي حقيقة ان اتفاقيتي اوسلو والقاهرة الموقعتين بي
ــا  م.ت.ف واسرائيل قد جاءتا مقيدتين والى مدى بعيد صلاحية التشريع للسلطة الوطنية، كما املت

ارثا من القوانين الجائرة وغير العادلة والمجحفة والمعرقلة لشعبنا وتطوره. 
 

ــان الادعـاء، اننـا  نحن لا ندعي، وليس من حقنا فى المركز الفلسطينى لحقوق الانس
ةـ  الاوصياء او القيمون على حرية الرأي والتعبير، ولكن التزاما منا ببرنامجنا وحرصا على حري
الطباعة والنشر، مارسنا اجتهادا، بتقديرنا مبرر ومشروع وضرورى، لنساهم فى القاء الضــوء 
عبر هذه الدراسة على بعض القصورات والعيوب الموجودة فى قــانون المطبوعـات والنشـر 
ــع  الفلسطيني، من واقع حرصنا وغيرتنا على وجود قوانين فلسطينية حديثة ومتطورة متجاوبة م
روح العصر وتعطي الفرصة لانطلاق الفكر والابداع وحرية الرأي والتعبير.  ذلك انه لن يتسنى 
لأي شعب ان تتوفر له شروط التطور بدون  الاعتراف بحرية الرأى والــرأى الاخـر، وقبـول 

تعارض الافكار وتلاقحها وتراكم الفكر والاجتهاد والبحث. 
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اننا نرى ان اهم ما يؤخذ على هذا القانون هو:- 
 

ــر  1 - ان القانون قد جاء متأثرا فى العديد من المواد كما ذكرنا بفكرة تقييد حرية الطباعة والنش
والتعبير. 

2 - انه جاء فى بعض مواده اكثر تشددا من قانون المطبوعات رقم 3 لسنة 1933. 
3 - ترك مجالا واسعا فى بعض مصطلحاته ونصوصه ومواده لاجتهاد غير مبرر. 

4 - لم يحدد محكمة ذات اختصاص تنظر بمخالفاته. 
5 - ابقى على التناقضات مع قوانين وأوامر اخرى قائمة دون ان يجد حلا لها. 

ــر  6 - اغفل العديد من القضايا التى كانت بحاجة لمعالجة وتنظيم لمواكبة التطور فى مجال النش
والاعلام الحديث. 

7 - من الواضح انه فى العديد من المواد ستكون اشكاليات فى تطبيق القــانون  قبـل الانتظـار 
لاخضاعه للتجربة العملية والقضائية. 

8 - لم يرفق مع اصدار هذا القانون "المذكرة التفسيرية" له. 
ــه قـانون دائـم  9 - لم يحدد القانون بنصوصه هل هو قانون مؤقت يعالج الفترة الانتقالية ام ان
ــد مـن  ويستمر العمل وفقه مع انتهاء الفترة الانتقالية، الامر الذى يثير عدة تساؤلات حول العدي

مواده وكيفية تفسيرها وتطبيقها، ونذكر هنا على وجهه الخصوص المادة (37). 
 

ــانون الحـق  مع ذلك كله فاننا نرى ان للسلطة الوطنية الفلسطينية التى اصدرت هذا الق
التشريعي فى امكانية التعديل والاضافة والتوضيح لبعض مواده بهدف تطويره ، و/أو كحد ادنـى 

الاستفادة من هذه التجربة فى القوانين الاخرى. 
 

التوصيـــــــــــات 
 

ــواد  حيث ان من حق السلطة الفلسطينية اصدار القوانين وتعديلها او الغائها او اضافة م
ــدر  اخرى حتى بعد اصدار القانون، وتلافيا لاخطاء او عيوب قد ينطوي عليها أي قانون قد يص
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ــرورة مراعـاة التـالي  مستقبلا، واثباتا لجاهزية اجهزتنا القانونية والجهات المشرعة، نرى ض
مستقبلا عند اعداد القوانين، بالذات وان القوانين هى أحد أهم المقاييس لتطور أي شعب ورقيه: 

 
1 - نحن لا نعاني من فراغ قانوني، فرغم سوء وقدم وعدم فاعلية بعض القوانين وتخلفها، الا ان 

ذلك يجب الا يدفع بنا للتسرع فى اصدار القوانين.  
 

ــذه القوانيـن (ديـوان الفتـوى  2 - ان يتم تشكيل لجان فنية تساعد الجسم القانوني الذى يعد ه
والتشريع)، بحيث تتكون هذه اللجان الفنية من مختصيــن، وخـبراء، واكـاديميين، وقـانونيين، 
ــات او خـبراء حقـوق  وشخصيات عامة وسياسية، وممثلين عن منظمات غير حكومية ومنظم

انسان، وذلك وفقا لنوع وطبيعة القانون المنوي اصداره. 
 

ــة، رئيـس  3 - على قاعدة الاعلان الصادر فى 30 ايلول 1993 من السيد/ رئيس اللجنة التنفيذي
ةـ  السلطة الوطنية الفلسطينية، من الضرورة بمكان ان تشكل المعايير والمعاهدات والمواثيق الدولي

مصدرا من المصادر الواجب اعتبارها عند تشريع القوانين. 
 

4 - ان تتضمن كل لجنة من اللجان خبراء قانونيين تتوافر لديهم الخبرة فى القوانيــن المطبقـة 
ــى تناقضـات قانونيـة  والموروثة، وما بها من تعارضات وتناقضات وعيوب، لتلافي الوقوع ف

وتعارضات غير مبررة. 
 

اـك  5 - التفكير بصورة عملية فى استخدام اللوائح التنظيمية اكثر من اصدار القوانين اذا كانت هن
عجلة وضرورة ملحة لمعالجة امر ما. 

 
ىـ  ان المركز الفلسطينى لحقوق الانسان يأمل ان تشكل هذه الدراسة اسهاما متواضعا عل
ــات وامـاني شـعبنا الفلسـطيني،  طريق الوصول الى قوانين متطورة تتلاءم وتنسجم مع تطلع

فالقوانين كانت وستبقى أحد أهم الادوات لتشكيل ملامح المجتمع وتطوره. 
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11. راجع على سبيل المثال الامر العسكري غير المرقم بشأن المطبوعات المحظــورة الصـادر 

ــاع غـزة فـي 28 ايلـول 1967، مناشـير، اوامـر  عن قيادة الجيش الاسرائيلي في قط
ــي 6 شـباط 1985  واعلانات.....، عدد 5(8 شباط 1968).  وراجع ايضا الامر الصادر ف
ــي تحمـل تواريـخ 1986/6/26، 1986/7/8، 1986/8/6،  وتعديلاته الواردة في الاوامر الت
ــــر  1986/8/10، 1987/7/25، 1987/9/17، 1988/1/4، 1988/1/21، و1988/7/1.  جدي

بالذكر ان اوامر مماثلة صدرت عن قيادة الجيش الاسرائيلي في الضفة. 
 

ــطينية، اتفاقيـة  12. النصوص الكاملة لاتفاقيتي اوسلو والقاهرة تجدها في: منظمة التحرير الفلس

اـت،  قطاع غزة ومنطقة اريحا (ترجمة رسمية معتمدة)، مصر الجديدة: دار الطيف للمطبوع
 .1994

 
ــدد 1(20 نوفمـبر  13. قرار رقم 1، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الفلسطينية، الع

 .(1994

 
ــاع غـزة،  14. "اعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة،" الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية لقط

العدد غير الاعتيادي (29 آذار 1962). 
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ــوات الاسـرائيلية  15. انظر الملحق الاول من اتفاقية القاهرة (البروتوكول المتعلق بانسحاب الق

وترتيبات الامن). 
 

16.  الامر رقم 555، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية لقطاع غزة، العدد 84(نوفمبر  1957). 



 32

ملحق رقم (1) قانون المطبوعات و النشر لعام 1995 الصادر عن السلطة الوطنية 
الفلسطينية 
























